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بيان بالتزام ستراسبورغ

نحن البرلمانيين من جميع أنحاء العالم نجتمع في ستراسبورغ، فرنسا، في الفترة من 18-19 تشرين الأول/أكتوبر 2004 لنؤكد من جديد ونعمق الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا بأوتاوا، كندا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بحشد الموارد وتهيئة مناخ السياسات التمكيني اللازم للوفاء بأهداف برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

كذلك نؤكد مجدداً التزامنا بالتنمية المستدامة ودعائمها الثلاث المتمثلة في النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

لذلك فإننا نتفق كلياً مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في أن ”الغايات الإنمائية للألفية، ولا سيما القضاء على الفقر المدقع والجوع، لا سبيل إلى بلوغها إلا إذا تم التصدي بصورة حاسمة لقضايا السكان والصحة الإنجابية. وهذا يعني ضرورة بذل جهود أكثر فعالية من أجل تعزيز حقوق المرأة وتوظيف المزيد من الاستثمارات في مجالي التعليم والصحة بما في ذلك الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة“.
ونقبل واجبنا ومسؤوليتنا عن تعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لجميع الأفراد والدفاع عنها، بما في ذلك حقهم في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد أطفالهم وفترات المباعدة بينهم؛ والدفاع عن المساواة بين الجنسين، والعدل بين الجنسين، وتمكين المرأة، وإحراز تقدم في هذا الصدد؛ وإزالة جميع أشكال التمييز والقسر والعنف الموجهة ضد المرأة.

ونسلم بأن قرار الدفاع عن هذه المبادئ يمثل الفارق ما بين حياة يظلها الأمل والفرص المتاحة وبين حياة يكتنفها اليأس والقنوط، بل وأسوأ من ذلك، الفرق ما بين الحياة والموت ذاته.

وعليه فنحن نقبل واجبنا ومسؤوليتنا عن حماية هذه المبادئ والعمل على تحقيقها الكامل بحلول عام 2015.

التحديات الرئيسية
نعترف بأن هذا الالتزام يصدر في منتصف مدة العشرين عاماً المحددة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وإذ نضع ذلك نصب أعيننا، فإننا ندرك أن الكثير من المكاسب الهامة قد تحققت خلال السنين الـ10 منذ اعتماد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في عام 1994، كما يتجلى بشكل ملحوظ في الاستعراض العالمي الذي أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي استعراضات البرلمانيين والأمم المتحدة الإقليمية للتقدم المحرز على الصعيد الوطني في تنفيذ برنامج العمل. ولكننا ندرك أيضاً أنه ما زالت هناك تحديات رئيسية تواجه تنفيذ برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ومن هذه التحديات ما يلي:

في كل دقيقة تموت امرأة من جراء المضاعفات المرتبطة بالحمل، وتحدث كل هذه الوفيات فيما عدا عدد قليل جداً منها في البلدان النامية، وكلها تقريباً يمكن اتقاؤها.

مضاعفات الولادة هي السبب الرئيسي لموت النساء اللواتي في سن الإنجاب في البلدان النامية.

لم تلق هذه المسألة المتعلقة بالحياة والموت أولوية في معظم البلدان، ومن ثم لم يتغير عدد وفيات الأمهات في العالم سنوياً تغيراً يذكر منذ عام 1994. 
 لا تتلقى نسبة الثلث من جميع النساء الحوامل أي رعاية صحية أثناء الحمل، و60 في المائة من حالات التوليد تحدث خارج المنشآت الصحية، ولا يتم سوى نصف جميع الولادات بمساعدة قابلات ماهرات، رغم تفاوت المعدلات من مكان لآخر، وانخفاضها عن ذلك في كثير من الأحيان بين أوساط أشد الفئات فقراً.

اللاجئون والمشردون داخلياً والنساء والأطفال المتأثرون بالحرب والمعوقون معرضون بصفة خاصة لمخاطر الصحة الإنجابية ، بما فيها مستويات العنف الجنسي التي تبعث على الأسى. ورغم ازدياد الوعي بالأهمية القصوى لهذه الاحتياجات، بما فيها الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعلاج من العنف الجنسي في حالات الطوارئ والصراعات المعقدة، فإن ميزانيات الأعمال الإنسانية نادراً ما تتضمن موارد للاستجابات الصحية الإنجابية التي تنقذ الأرواح.

ويزيد الفقر من فرص وفاة المرأة زيادة ملحوظة. فاحتمالات تعرض المرأة مدى الحياة للموت في فترة الحمل أو الوضع في غرب أفريقيا نسبتها  1 في كل 12، بينما النسبة المقابلة في البلدان المتقدمة النمو 1 في كل 2800. ولن يخفض مستوى الفقر قط أو تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية بدون التنفيذ الكامل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وهناك نحو 200 مليون من النساء الفقيرات في البلدان النامية لا تلبى احتياجاتهن إلى وسائل فعالة لمنع الحمل. والوفاء باحتياجاتهن أمر ممكن ويكلف نحو 3.9 بلايين دولار في السنة، ومن شأنه أن يمنع 23 مليون حالة من الولادات غير المرغوب فيها، و22 مليوناً من حالات الإجهاض المقصود، و000 142 وفاة مرتبطة بالحمل، منها 000 53 وفاة من حالات إجهاض غير مأمونة، و 1.4 مليون وفاة في صفوف الأطفال الرضع.

وعلى مدى عقدين من الزمان، تسبب وباء الإيدز في فقدان ما يزيد عن 20 مليوناً من الأرواح، منها 3 ملايين في عام 2003، والأمل قليل في تحسن ذلك في عام 2004، لأن الوباء يواصل تسارعه في مناطق كثيرة من العالم. فاليوم يوجد ما يزيد عن 38 مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

أقل من 20 في المائة من الأشخاص المعرضين لخطر شديد من العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية لديهم إمكانية الحصول على تدخلات الوقاية التي ثبتت فعاليتها، والتي إذا تم الارتقاء بها إلى حد كبير، يمكن بها تفادى ما يقدر بـ29 مليون إلى 45 مليون عدوى جديدة بحلول 2010.

في عام 2003، كانت هناك 5 ملايين عدوى جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية. ومثلت النساء ما يقرب من نصف جميع البالغين المصابين بالعدوى ويوجد نحو ثلاثة أخماس المصابين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

يقع نصف مجموع الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب، بمعدل أربع إصابات كل دقيقة، والشابات معرضات للخطر بصفة خاصة، ولا سيما في أفريقيا، حيث تتراوح معدلات الإصابة بين الشابات من ضعفي إلى ثلاثة أضعاف الإصابة بين الشبان.

من هؤلاء الناس نحو 2.8 بليون شخص، أي إثنان من كل خمسة، ما زالوا يناضلون من أجل البقاء على أقل من دولارين في اليوم، ويعيش 1.2 بليون من هؤلاء على أقل من دولار واحد في اليوم. أكثر من نصفهم من النساء.

تعوق القلاقل السياسية والصراعات المسلحة القضاء على الفقر والتنمية المستدامة.

نصف بليون من الناس يعيشون في بلدان تعاني من قلة المياه أو شحها، واستخراج المياه الجوفية ينضب الإمدادات مما ينطوي على آثار خطيرة بالنسبة للأمن الغذائي في المستقبل. وبحلول 2025، يتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان من خمس إلى سبع مرات.

ويؤثر تلوث المياه في صحة 1.2 بليون شخص كل سنة ويسهم في وفاة 15 مليوناً من الأطفال دون سن الخامسة كل عام.

نحو 800 مليون شخص يعانون من سوء التغذية المزمن، وبليونان من الناس يفتقرون إلى الأمن الغذائي.

وفي غضون الأربعة عقود والنصف القادمة، سوف تتضاعف نسبة الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، من واحد في كل عشرة إلى واحد في كل خمسة أشخاص تقريباً، كثيرون منهم سوف يعانون الفقر وسيحتاجون إلى تلقي مساعدات عامة في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية.

دعوة للعمل

نحن البرلمانيين نلتزم بالأعمال التالية وندعو البرلمانيين في كل مكان إلى أن يلتزموا أيضاً بهذه الأعمال:

1. السعي لإلزام الأمم المتحدة بأن تحدد في عام 2005، بمناسبة استعراض الخمس سنوات لإعلان الألفية، هدفاً تاسعاً من الأهداف الإنمائية للألفية، بجعل الصحة الجنسية والإنجابية متاحة للجميع بحلول عام 2015، استناداً إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

2. السعي للوفاء بالهدف المتفق عليه المتمثل في تخصيص ما نسبته 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية وبذل جميع الجهود لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

3. محاولة الوصول إلى تخصيص ما نسبته 10 في المائة على الأقل من ميزانيات التنمية الوطنية وميزانيات المساعدة الإنمائية للبرامج السكانية وبرامج الصحة الإنجابية.
4. إيلاء أعلى الأولويات في الميزانيات الوطنية، والنهج على نطاق القطاعات، واستراتيجيات خفض الفقر لتوسيع إمكانيات الحصول على خدمات وسلع الصحة الإنجابية الشاملة وضمان أن تنعكس الصحة السكانية والإنجابية بشكل بارز في كل من المناقشات التمهيدية المؤدية إلى استعراض الخمس سنوات لإعلان الألفية وفي الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية.
5. إيلاء أولوية رفيعة للجهود الرامية إلى خفض وفيات الأمهات واعتلال الأمهات والإجهاض غير المأمون تمشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية الواردة في نشرتها الإجهاض المأمون: توجيهات تقنية وخاصة بسياسات النظم الصحية Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems (2003)، بوصف ذلك من مسائل الصحة العامة وقضية من قضايا الحقوق الجنسية والإنجابية على حد سواء.
6. تعزيز خدمات الأمومة الآمنة بما فيها توفير التغذية للأمهات والرعاية قبل الولادة، ووجود قابلات ماهرات خلال الولادة وتوافر رعاية التوليد في حالات الطوارئ.
7. اتخاذ إجراءات فورية لتعويض النقص الحاد في الموظفين المؤهلين في كثير من البلدان بسبب عدم كفاية التدريب، والوفيات من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتسرب الموظفين إلى البلدان المتقدمة النمو.
8. إيلاء أعلى الأولويات لتشجيع تكوين الشراكة بين القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والحكومات في تصنيع السلع الأساسية والإمدادات الخاصة بالصحة الإنجابية وتوفيرها بأثمان معقولة، وخاصة لأغراض تنظيم الأسرة والوقاية من العدوى بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
9. إيلاء أولوية عالية لتشجيع الشراكة مع الجماعات الدينية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في خلال مرحلة الوقاية، وذلك بإجراء حوار مع تلك الجماعات.
10. تعبئة الموارد الإضافية الضرورية لتمويل الاحتياجات التي لم تتم تلبيتها من السلع الأساسية في البرامج التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بواقع 150 مليون دولار سنوياً على الأقل وإعداد خارطة طريق لكفالة التمويل المستدام، مع التسليم بالتكاليف الإنسانية والاقتصادية التي تترتب على التقاعس عن ذلك.
11. تعزيز خدمات تنظيم الأسرة لتمكين المرأة من تأجيل الحمل، والمباعدة بين فتراته، وتحديده حسب اختيارها.
12. تعزيز فهم الرجال لأدوارهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية للرجل والمرأة، ودعمهم لشريكات حياتهم، فضلاً عن حصولهم شخصياً على الرعاية الصحية الإنجابية، بما فيها خدمات تنظيم الأسرة، والمساعدة في منع الحمل غير المرغوب فيه والحد من نقل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
13. كفالة المشاركة الكاملة من جانب المستفيدين من برامج الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الشباب والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في إعداد البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
14. تعبئة الدعم للمرأة قبل الحمل وأثناءه وبعده وخلال الوضع وذلك عن طريق الحملات العامة للتثقيف الصحي وتعزيز السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية لتحسين صحة الأمهات وحمايتها.
15. الارتقاء بنوعية أنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتوسع فيها، وكفالة إدماجها في برامج الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة.
16. تعزيز الاستجابات المنسقة والمتوائمة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي تستند إلى مبادئ إطار وطني واحد للإيدز، وهيئة واحدة تنسيقية متعددة القطاعات عريضة القاعدة معنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ونظام واحد متفق عليه للرصد والتقييم على المستوى القطري، وتعزيز أقصى قدر ممكن من التكامل مع خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأخرى ذات الصلة.
17. حث الحكومات على إيلاء أولوية للموارد اللازمة للأبحاث المتعلقة باللقاحات ومبيدات الميكروبات وزيادة هذه الموارد.
18. إصدار وإنفاذ التشريعات التي تكفل احترام حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الجنسية والإنجابية، وكرامة الأيتام من جراء الإيدز والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز فضلاً عن الفئات المعرضة الأخرى.
19. إصدار وإنفاذ القوانين والسياسات التي تعزز وتحمي حقوق الإنسان للطفلة والفتاة وكفالة حصول النساء على فرص متكافئة للتعليم والصحة، وخاصة الصحة الجنسية والإنجابية، ومشاركتهن الكاملة في الفرص الاقتصادية وفي صنع القرار الاقتصادي على جميع المستويات.
20. التنفيذ الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي يحمي حقوق المرأة والفتاة، والمهاجرين واللاجئين خلال الصراعات وبعدها ومحاسبة من يتورطون في العنف والاستغلال والاتجار الجنسي وغيرها من الجرائم إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.
21. كفالة توفير خدمات الصحة الإنجابية كجزء لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية ومرحلة الانتقال بعد انتهاء الصراعات.
22. إصدار القوانين وإنفاذها لجعل العنف العائلي والجنسي ضد المرأة والفتاة، بما فيه الممارسات التقليدية الضارة كتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، جريمة يعاقب عليها القانون، وإيلاء أولوية رفيعة لإشراك جميع قطاعات المجتمع، بما فيها القادة السياسيون والدينيون والثقافيون، في الحملات الرامية لإنهاء تلك الممارسات.
23. تكثيف الجهود لتوسيع سبل الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية الملائمة للشباب، بما في ذلك المراهقون المتزوجون ومن ليسوا في المدرسة، وتوفير التدريب والتثقيف بشأن المهارات الحياتية للمراهقين، ولا سيما الأولاد والشبان، من أجل تعزيز حقوق المرأة والفتاة.
24. تعزيز وحماية حقوق المراهقين، بما فيها حقهم في الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، والصرامة في إنفاذ القوانين المتعلقة بسن الزواج، والسعي لإزالة الفوارق في كيفية معاملة الأولاد والبنات وتقييمهم داخل الأسرة وفي المجتمع.
25. التسليم بأن إمكانيات الحصول على المياه النقية من حقوق الإنسان الأساسية، وإيلاء أولوية عالية في استراتيجيات التنمية والحد من الفقر الوطنية لزيادة إنتاجية المياه وحفظها، بما فيها التحول إلى المحاصيل والتكنولوجيات الاقتصادية في استهلاك المياه، والبدء في برامج مكافحة تلوث المياه.
26. تحسين سبل الحصول على الموارد الزراعية والإنتاجية، بما فيها الأراضي والمياه والائتمان، وخاصة للمرأة، وتعزيز نظم التوزيع العادل والمتسم بالكفاءة والتنمية المستدامة.
27. حماية الأوضاع الصحية الإنجابية للمرأة والرجل والطفل من آثار رش المحاصيل الزراعية.
28. تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمسنين وتمكينهم من الاشتراك الكامل وبشكل فعال في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمجتمعاتهم.
تعهد

نحن البرلمانيين نتعهد بالاضطلاع بهذه الأعمال وبرصد التقدم الذي نحرزه في عمل ذلك على نحو منتظم وفعلي. ونتعهد كذلك بالإبلاغ المنتظم عن هذا التقدم من خلال الجماعات البرلمانية وبالاجتماع مرة ثانية بعد سنتين لتقييم النتائج التي توصلنا إليها.

ونتعهد كذلك بتعزيز وحماية التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من جانب جميع الأفراد، وبخاصة الحقوق الجنسية والإنجابية.
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